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تولي معظم الدول اهتماما كبيرا بنظم التأمين الاجتماعي نظرا لما تحققه هذه النظم من ضمان تعويض الدخل الذي ينقطع بتحقق احد المخاطر التي تؤدي الي ذلك , والتي تتمثل بصفه اساسية في "الشيخوخة - العجز - الوفاة – الاصابة – المرض – البطالة".
بل ان دساتير كثير من الدول تنص علي ان تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا للقانون.

هذا فضلا عن الإتفاقيات الدولية في مجال التأمين الإجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية , والإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل العربية.
ولا شك ان تطبيق نظم التأمين الاجتماعي وماتكفله من تعويض الدخل الذي ينقطع لتحقق احد المخاطر المشار اليها , بالإضافة إلي ماتقدمه من علاج ورعاية طبية في حالات المرض والإصابة , انما يمثل اهمية كبري من حيث ضمانه لاستمرار الاسرة بذات المستوي التي كانت عليه قبل تحقق الخطر , وهو ما يعني المحافظة علي كيان هذه الاسرة من جانب , ومن جانب اخر تحقيق الإستقرار الوظيفي والإجتماعي.

ومن الفئات المنتفعة بنظم التأمين الإجتماعي "عمال البحر" – ونظرا لما تتميز به هذه الفئة من ظروف خاصة , فإننا نتناول في هذه الدراسة نموذج من نماذج الحماية الإجتماعية بالدول العربية لعمال البحر , تحت عنوان (التأمين الإجتماعي علي عمال البحر في مصر)
ونتناول هذا الموضوع في المباحث الاتية :
المبحث الأول     : التأمينات الإجتماعية والإستقرار الوظيفي والإجتماعي
المبحث الثاني     : عمال البحر
المبحث الثالث     : مظلة التأمين الإجتماعي في مصر
المبحث الرابع     : موقع عمال البحر من مظلة التأمين الإجتماعي في مصر
المبحث الخامس : بعض المسائل المتعلقة بالتأمين الإجتماعي علي عمال البحر في مصر وأسلوب معالجتها

والله الموفق والهادي إلي سواء السبيل
محمد حامد الصياد

مستشار التأمين الإجتماعي

جمهورية مصر العربية
المبحث الأول

التأمينات الإجتماعية

والإستقرار الوظيفي والإجتماعي

يري كثير من الباحثين أن من مسببات الفقر , فقد الدخل نتيجة تحقق أحد المخاطر الاتية :

"الشيخوخة – العجز – الوفاة – إصابة العمل – المرض – البطالة"

وتعتبر التأمينات الإجتماعية عاملا هاما في محاربة الفقر  بما توفره من تعويض مناسب , عن الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق أحد المخاطر المشار إليها – ومن هنا تبدو أهميتها الإجتماعية.

كما أن التأمينات الإجتماعية تعمل من جانب اخر علي زيادة الإنتاج وحفظ الثروة البشرية , ومن هنا تبدو أهميتها الإقتصادية وكذا ما تحققه من الإستقرار الوظيفي والإجتماعي.

لذلك تولي معظم الدول عناية كبيرة في مد مظلة التأمين الإجتماعي إلي كل فرد من أفراد المجتمع , إما بشكل مباشر (المؤمن عليه وصاحب المعاش) أو بشكل غير مباشر (أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش).

لذا فقد رأينا أن يتضمن هذا المبحث بيان دور التأمينات الإجتماعية في مجال الإستقرار الوظيفي والإجتماعي , وذلك من خلال إستعراضنا لأهداف التأمينات الإجتماعية.

أهداف التأمينات الاجتماعية

تعتبر التأمينات الاجتماعية ، إحدى الدعامات القويه للمجتمع – فبقدر ما هى ضروره اجتماعيه ، هى ايضا ضروره اقتصاديه .

ويعتبر نظام التأمين الاجتماعى ، أكبر مظلة اجتماعية واقتصادية ، من حيث شموله لجميع فئات الشعب .

فمن الناحية الاجتماعية ، يوفر معاشات لملايين المؤمن عليهم والمستحقين عنهم ، مما يضمن مستوى مقبول لمعيشة كل مؤمن عليه ، بالاضافه الى توفير الرعاية الطبية والخدمات التأهيلية ، فى حالات اصابات العمل والمرض .

ومن الناحية الاقتصادية ، فإن نظام التأمين الاجتماعى يقوم بتجميع اشتراكات المؤمن عليهم ، ثم يعيد استثمارها فى مشروعات الخطة القومية للدولة ، وبهذا يتيح الفرصة لتشغيل عدد كبير من العمال ، كما يعيد إلى سوق العمل والانتاج من يعجز منهم عن أداء عمله وذلك بعد تاهيله مهنيا .

كما يعتبر هذا النظام حماية لاصحاب الاعمال خصوصا صغارهم ، من التعرض لازمات اقتصادية ، أو الاعسار المادى نتيجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافآت والتعويضات التى قررها لهم قانون العمل ، حيث يحل نظام التأمين  الاجتماعى محل صاحب العمل ، فى اداء تلك الحقوق ، مقابل اداء صاحب العمل حصة من الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعى .

ونظرا لما لهذا النظام من أهمية اجتماعية واقتصادية ، فقد نصت معظم الدساتير بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .

واستنادا لهذا النص فقد صدرت نظم التأمين الاجتماعى لقطاعات الشعب المختلفة ، تقوم فى جوهرها على فكرة التكافل الاجتماعى ، بحيث تحدد المزايا على اساس الاشتراكات التى يساهم بها كل من المؤمن عليه وصاحب العمل على حسب الاحوال ، وذلك وفقا لحسابات اكتوارية دقيقة ، يراعى فيها التوازن بين الموارد والحقوق .

وحتى يستطيع نظام التأمين الاجتماعى الاضطلاع بالمهام الموكلة اليه ، فإن هذا يقتضى تفعيل نظم التأمين الاجتماعى , بما يكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

ونتناول ماتحققه التأمينات الاجتماعيه في مجال الإستقرار الوظيفي والإجتماعي فيما يلي :

1 – الإستقرار الوظيفي :

تحقق التأمينات الإجتماعية الإستقرار الوظيفي من خلال :

     أ - التخفيف عن كاهل اصحاب الاعمال مسئوليات ماليه مفاجئه وبالتالي لا يتعرضون لتوقف نشاطهم :

         ويتمثل ذلك فى :

(1) مكافأة نهاية الخدمه التى كان يلتزم بسدادها صاحب العمل فى نهاية خدمه العامل – حيث يمثل جزء من اشتراكات التأمينات الاجتماعيه التى يتحملها صاحب العمل  (حصه صاحب العمل فى تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه) اقساطا شهريه يدفعها مقابل التزام نظام التأمين الاجتماعى بمسئولياته تجاه العامل عند انتهاء خدمته فى صرف المعاش .
(2) جزء من الاشتراكات التى يتحملها صاحب العمل ، يمثل ترحيل صاحب العمل لمسئوليته عن اصابات العمل وامراض المهنه ……. الخ الى نظام التأمين الإجتماعي – الذي يتولي :
(1)  تقديم العلاج والرعاية الطبية للعامل أثناء فترة مرضه أو إصابته.
(2) توفير الإجهزة التعويضية للعامل المصاب إذا تطلبت حالته ذلك.
(5) تعويض الأجر للعامل خلال فترة تعطله عن العمل بسبب الإصابة.
(د) تعويض العامل عن مصاريف الإنتقال التي يتكبدها في الإنتقال من محل إقامته إلي مكان العلاج والعكس.

(ﻫ) تعويض العامل أو أسرته عن دخله الذي ينقطع إذا ماتخلف عن الإصابة عجز أو حدثت وفاة وذلك في صورة معاش أو تعويض دفعة واحدة بحسب الأحوال.

     ب – المحافظة علي رأس المال البشري وزيادة إنتاجيته :

وذلك من خلال رفع معنويات العامل والمحافظة علي صحته , حيث ان مصلحة الإنتاج ان يعود العامل إلي عمله صحيحا في الوقت الملائم دون أن ينقطع لفترات طويلة , فضلا عن أن التأمين الإجتماعي يعمل علي تأهيل المصابين مهنيا ليستفيد منهم الإنتاج ولا يكونون عالة علي المجتمع.
     ج– إستقرار العاملين بوظائفهم :

و ذلك يكون نتيجه منطقيه للاستقرار النفسى للعمال الذين يتم تغطيتهم ضد كافة المخاطر التي تؤدي إلي إنقطاع الدخل (الشيخوخة / العجز / الوفاة / المرض / الإصابة / البطالة) وذلك لاطمئنانهم على يومهم وغدهم ، بالنسبه لهم ولاسرهم من بعدهم ، بالاضافه الى الارتفاع بالمستوى الصحى لهم نتيجه الكشف الدورى عليهم ، لاكتشاف الامراض المهنيه فى مهدها ، بالاضافه الى الانتفاع بتأمين المرض .
2 – الإستقرار الإجتماعي :

تحقق نظم التأمين الإجتماعي الإستقرار الإجتماعي للعامل وإسرته من بعده من خلال  :

     أ – تأمين العامل حال حياته :

         ويتمثل تأمين العامل حال حياته فيما يلي :

(1) تأمين العامل اثناء فتره عمله :

              وذلك من خلال عده انواع من التأمين :

              (أ) تأمين اصابات العمل :

حيث يكفل تأمين إصابة العمل للعامل عند تعرضه لخطر الإصابة :
-  العلاج والرعاية الطبية :

ويقصد بها كافة الخدمات اللازمة لعودة المؤمن عليه إلي حالته الطبيعية بعد وقوع الإصابة , وعودته للعمل كقوة منتجة مرة أخري – ويشمل ذلك: 
× الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام .
× الخدمات الطبية علي مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان .
× الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
× العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز المختص .

× العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .
× الفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها .
× صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم .
× توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية .

-  تعويض الأجر :

ويستحق طوال فترة تخلف المؤمن عليه عن العمل بسبب الإصابة ويقدر بكامل أجره المسدد علي أساسه الاشتراك , ويستمر صرفه دون تحديد فترة زمنية معينة حتى الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .
- مصاريف الإنتقال:

× بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلي مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها ـ ولا تصرف في حالة إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التي يقيم بها .
× بوسائل الانتقال الخاصة إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة أو خارجها متي قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
× إذا قررت الجهة الطبية إن حالة المصاب تستدعي وجود مرافق سواء كان مكان العلاج بالداخل أو الخارج وتتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق وفقا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب .
              (ب) تأمين المرض:

حيث يكفل تأمين المرض للعامل عند تعرضه لخطر المرض الطبيعي:

-  العلاج والرعاية الطبية وتشمل :

× ما سبق بيانه في  تأمين إصابات العمل .
× الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليها أثناء الحمل والولادة .

-  تعويض الأجر : 
ويستحق طوال فترة تخلف المؤمن عليه عن العمل بسبب المرض ويقدر تبعا لما يقرره نظام التأمين الإجتماعي , ويستمر صرفه لمدة معينة وفي بعض الحالات (الأمراض المزمنة) يستمر صرفه حتى الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .
وفي بعض نظم التأمين الإجتماعي يحدد كما يلي :

 × الأمراض العادية لمدة 90 يوما بنسبة 75 % من أجر الاشتراك الأخير. 
ثم لمدة 90 يوما بنسبة 85 % من أجر الاشتراك الأخير.
× الأمراض المزمنة بنسبة 100% من أجر الاشتراك الأخير (بدون مده زمنية محددة ) إلي أن يشفي المؤمن عليه أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا أو تقع وفاته.

× تستحق المؤمن عليها في حالة الوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من أجرها الأخير لمدة 90 يوما بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر وذلك لمدة ثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

- مصاريف الإنتقال : 

وفقا لما سبق بيانه في هذا الشأن بتأمين إصابات العمل ، فيما عدا مصاريف انتقال المرافق .

              (ج) تأمين البطاله:

حيث يكفل تأمين البطالة للعامل عند تعرضه لخطر البطالة تعويضا يقدر بنسبة معينة من الأجر الأخير للمؤمن عليه (60% مثلا) لمدة يحددها نظام التأمين الإجتماعي (16 أٍسبوعا مثلا لمن تبلغ مدة اشتراكه في هذا التأمين 24 شهرا فأقل ولمدة 28 أسبوعا لمن تزيد مدة اشتراكه في التأمين على 24 شهرا).
(2) تأمين العامل بعد انتهاء الفتره المنتجه من حياته :

     ويشمل ذلك ايضا تغطية عدة أنواع من الأخطار كما يلي:

(1) العجز الطبيعى :

حيث يكفل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعامل عند تعرضه للعجز الطبيعي:

-  المعاش : 

وهو الهدف الأساسي من هذا التأمين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذي ينقطع نتيجة تحقق العجز بنوعيه الجزئي والكلي – ويكون التعويض مناسبا عندما يأخذ نفس الشكل وبذات قيمة الدخل الذي فقد نتيجة تحقق الخطر – ذلك أن المعاش هو البديل للاجر في هذه الحالة , وكلما كان الأشتراك في التأمين عن كامل مدة الخدمة , وكان التأمين بالأجر الحقيقي كلما كان المعاش مناسبا للأجر الذي فقد نتيجة تحقق الخطر.

ويحدد على أساس: 
× أجر التسوية ويمثل متوسط الأجر الشهري المؤدي عنه الإشتراكات خلال عدد من السنوات الأخيرة من مدة الإشتراك , أو الأجر الشهري الأخير في بعض نظم التأمين الإجتماعي.
× مدة الاشتراك في التأمين.
× معامل الحساب عن كل سنة أو شهر من مدة الإشتراك في التأمين.
وبمراعاة ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن حد أدني معين من أجر التسوية يختلف من نظام إلي اخر – يكفل مستوي معيشة مناسب للعامل وأسرته.

(2) العجز الإصابي :

حيث يكفل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعامل عند تعرضه للعجز الإصابي:
-  المعاش : 

× معاش العجز الكامل ويقدر علي أساس الحد الأقصي النسبي للمعاش , بصرف النظر عن مدة الإشتراك.

× معاش العجز الجزئي ويستحق في حالة ما إذا كانت نسبة العجز المتخلف عن  الإصابة أقل من 100% (تمثل 30 أو 35 % فأكثر تبعا لما يقرره نظام التأمين الإجتماعي).

ويقدر هذا المعاش علي أساس معاش العجز الكامل مضروبا في نسبة العجز .
(5) إعانة العجز:

وتستحق لصــاحب معـاش العجز الكامل المستديم (طبيعي أو إصابي) ، وتقدر بـ 20 % مثلا من قيمة ما يستحقه شهريا من معاش إذا قررت الهيئة الطبية أنه يحتاج الإعانة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.    

(د) بلوغ سن التقاعد:

حيث يكفل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعامل عند بلوغه سن التقاعد:

-  المعاش : 

وهو الهدف الأساسي من هذا التأمين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذي ينقطع نتيجة بلوغ سن التقاعد – ويكون التعويض مناسبا عندما يأخذ نفس الشكل وبذات قيمة الدخل الذي فقد نتيجة تحقق الخطر – ذلك أن المعاش هو البديل للاجر في هذه الحالة , وكلمل كان الأشتراك في التأمين عن كامل مدة الخدمة , وكان التأمين بالأجر الحقيقي كلما كان المعاش مناسبا للأجر الذي فقد نتيجة تحقق الخطر.
ويحدد على أساس: 
×  أجر التسوية ويمثل متوسط الأجر الشهري المؤدي عنه الإشتراكات خلال عدد من السنوات الأخيرة من مدة الإشتراك , أو الأجر الشهري الأخير في بعض نظم التأمين الإجتماعي.
× مدة الاشتراك في التأمين.
× معامل الحساب عن كل سنة أو شهر من مدة الإشتراك في التأمين.
(ﻫ) الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات:

تجدر الإشارة إلي ان هذا النوع من التأمين غير ممول – بمعني أنه لا تؤدي عنه إشتراكات , وإنما يتم تمويله من صندوق التأمين الإجتماعي بغرض تقديم بعض الخدمات لأصحاب المعاشات.

ويتضمن ذلك العديد من المزايا – مثل : 
أ  ـ إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات .
ب ـ تخفيض في أجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50% مرتين سنويا كل منها ذهابا وعودة .
ج ـ  تخفيض 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما المملوكة للدولة .
د ـ تخفيض 50% من رسوم دخول الأسواق والمعارض التي تقيمها الدولة.

هـ ـ تخفيض 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الدولة أو خارجها .
و ـ تخفيض في أجور السفر علي طائرات الشركو الوطنية بنسبة معينة (5% للرحلات الخارجية و 10% للرحلات الداخلية مثلا).
     ب – تأمين اسره العامل بعد وفاته :

         بالاضافه لاحقيه الاسره فى معاش المؤمن عليه السابق ربطه له حال حياته ، سواء كان ذلك بسبب اصابه عمل أو عجز طبيعى أو شيخوخه – هناك نوع اخر من انواع التأمين الاجتماعى ، وهو التأمين ضد خطر الوفاه .

حيث يكفل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لأسرة العامل عند وفاته:

-  المعاش : 

وهو الهدف الأساسي من هذا التأمين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذي ينقطع نتيجة وقوع الوفاة – ويكون التعويض مناسبا عندما يأخذ نفس الشكل وبذات قيمة الدخل الذي فقد نتيجة تحقق الخطر – ذلك أن المعاش هو البديل للاجر في هذه الحالة , وكلمل كان الأشتراك في التأمين عن كامل مدة الخدمة , وكان التأمين بالأجر الحقيقي كلما كان المعاش مناسبا للأجر الذي فقد نتيجة تحقق الخطر.
ويحدد على أساس: 
× أجر التسوية ويمثل متوسط الأجر الشهري المؤدي عنه الإشتراكات خلال عدد من السنوات الأخيرة من مدة الإشتراك , أو الأجر الشهري الأخير في بعض نظم التأمين الإجتماعي.
× مدة الاشتراك في التأمين.
× معامل الحساب عن كل سنة أو شهر من مدة الإشتراك في التأمين.
وبمراعاة ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن حد أدني معين من أجر التسوية يختلف من نظام إلي اخر – يكفل مستوي معيشة مناسب للأسرة.

ويتم توزيع هذا المعاش بين من كان العامل أو المتقاعد يلتزم بالإنفاق عليهم قبل وفاته وهم :

- الأرملة.
- الأبناء والأخوة:
× القصر.
× البالغين العاجزين عن الكسب او الطلبة او الحاصلين علي مؤهل ولم يلتحقوا بعمل او مهنة.
- البنات والأخوات غير المتزوجات.
- الوالدين.
- الزوج العاجز عن الكسب.

- يضاف في بعض النظم الجد والجدة وأبناء وبنات الأبن المتوفي.
وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها القانون.
ويمكن أن نلخص أهداف التامينات الاجتماعية في تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تتمثل فى (بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة).

وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته (فى حالة الوفاة ) بحسب الاحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التامينات الاجتماعية فى حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة اساسية فى (المعاش -  تعويض الدفعة الواحدة ـ تعويض الاجر فى حالة المرض والاصابة ..الخ ) ،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر المرض او خطر الاصابة .

و تمثل مدد الاشتراك أهمية كبرى فى نظام التامين  الاجتماعى  وذلك من ناحيتين :
الاهمية الاولى : أنه حتى تستحق الميزة التامينية وبصفة خاصة المعاش  فإنة يشترط مدة مؤهلة  للاستحقاق ، فالمعاش المبكر مثلا يتطلب مدة اشتراك 20 سنة ومعاش بلوغ سن التقاعد يتطلب مدة اشتراك 10 سنوات وبالتالى فإن توافر هذه المدة ضرورى لاستحقاق المعاش لذلك تتمثل الأهمية الأولى لمدد الاشتراك فى أنها أحد شروط الاستحقاق بمعنى أنه إذا لم يتوافر شرط المدة فإنه لايستحق المعاش . 
الاهمية الثانية : لمدد الاشتراك أنها تدخل فى تحديد قيمة الميزة التامينية سواء  كان ذلك معاش أو تعويض دفعة واحدة أو تعويض مدة زائدة ،  وبالتالى فإن مدة الاشتراك تعتبر أحد عناصر حساب الحقوق التامينية 
وكلما كانت المدة أكبر كان الحق أكبر والعكس صحيح 
وبالتالى يمكن تلخيص أهمية مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى فى نقطتين  اساسيتين : 

الأولى : أنها أحد شروط الاستحقاق وبدونها لا يستحق المعاش أو الميزة التامينية .
الثانية : أنها أحد عناصر الحساب  بمعنى أن قيمتها تؤثر فى تحديد قيمة الحق التامينى .
وقد إمتدت مظلة التأمين الاجتماعى تشريعيا لتشمل كل مواطن في كثير من الدول ، سواء بشكل مباشر (المؤمن عليه وصاحب المعاش) أو بشكل غير مباشر (المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات).
ومع إمتداد هذه المظلة تشريعيا ، الا انها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل المأمول ، حيث تواجه نظم التامين الإجتماعي ظاهرة التهرب التأمينى ، إما بشكل كامل أو بشكل جزئى.

وليس من شك في أن أحد الاسباب الرئيسيه لظاهرة التهرب التأمينى ، نقص الوعى التأمينى لدى المخاطبين بأحكام نظم التأمين الاجتماعى ، والذى يتمثل بصفه أساسيه فى عدم معرفة المبادىء والمفاهيم والحقائق المتعلقه بهذا النظام الهام لمجموع المواطنين.

ومن أسباب تهرب البعض من الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي أو الإشتراك فيه لمدة محدودة لا تمثل مدة العمل الحقيقية أو بأجر غير حقيقي :

1- طول الفترة مابين بداية الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي وبداية إستحقاق المعاش وهو احد المزايا التي يكفلها هذا النظام.
2- مساواة البعض بين اشتراكات نظام التأمين الإجتماعي وتحصيل الدولة للضرائب ووضعهما في مرتبة واحدة.
3- الخلط بين مفهوم التأمين ومفهوم الإدخار.
المبحث الثاني

عمال البحر

تختلف طبيعة العمل في البحر عن طبيعة العمل في البر من جوانب عديدة منها :
1- المنشاة التي يتم بها العمل ليست منشاة ثابتة محددة المكان , ولكنها سفينة تجوب العالم.
2- يحدد العلم الذي ترفعه السفينة جنسيتها وبالتالي قواعد التعامل معها.
3- طبيعة عمل البحارة تتسم بعدم الإنتظام والإستقرار , حيث يتنقل البحارة من سفينة إلي أخري , وبالتالي فإن مدد عملهم لا تستغرق كامل السنة – حيث لا تتجاوز فترة عملهم نصف السنة.
لذا فقد رأينا أن نلقي الضوء في هذا المبحث علي ظروف وطبيعة العمل في البحر – وذلك علي النحو التالي:

القسم الأول: عمال البحر في قانون التجارة البحري.

القسم الثاني: عمال البحر في الإتفاقيات الدولية.
القسم الأول
عمال البحر في قانون التجارة البحري

أولا: السفينة :

1- السفينة :
حدد القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن أنواع السفن كما يلي:
1- سفينة ركاب وهي التي تحمل أكثر من 12 راكب وتعمل في رحلات دولية أو ساحلية.
2-  سفينة غير مخصصة لنقل الركاب لا تحمل أكثر من 12 راكب وتعمل في رحلات دولية أو ساحلية كسفن البضائع وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن الشراعية بالة مسيرة مساعدة.
2- موطن السفينة :
للسفينة موطن هو الميناء الذ تم فيه تسجيلها وهو غير ميناء الإستغلال أو التجهيز , وهو الميناء الذي تتخذه السفينة قاعدة لإستغلالها ونشاطها فتتلقي فيه البضائع وتستقبل الركاب , وقد تسجل سفينة بالأسكندرية ولكنها تباشر إستغلالها في السويس أو بورسعيد.

وتختص بتسجيل السفن إدارة التفتيش البحري بهيئة الموانئ والمنائر التابعة لوزارة النقل البحري , ومكتب التسجيل الرئيسي بالأسكندرية , ولوزير التقل البحري أن يعين بقرار منه الموانئ الأخري التي تنشأ بها مكاتب التسجيل.

ويعد في مكاتب التسجيل سجل خاص يسمي (سجل السفن) ويحتفظ بصورة منه في المكتب الرئيسي بالأسكندرية.

3- إثبات جنسية السفينة :

تثبت جنسية السفينة بالعلم الذي ترفعه , بيد أن هذا الإثبات غير كاف , إذ قد ترفع السفينة علما لا يكون لها الحق في رفعه , وقد تأذن السفينة في رفع علم غير الذي تخوله إياها جنسيتها , ولذلك يكون إثبات جنسية السفينة بالسند الذي تصدره السلطات المختصة في الدولة التابعة لها السفينة بعد تسجيلها في سجل السفن الوطنية , وتكون شهادة التسجيل المصرية دليلا كافيا علي أن السفينة مصرية خاضعة لحكم القانون المصري.

ولتحديد جنسية السفينة اهمية كبري في حل تنازع القوانين الذي ينشأ بسبب إستغلالها وملاحتها.

وإذا وجدت السفينة في عرض البحر فلا شك في تطبيق علم السفينة علي الوقائع والتصرفات القانونية التي تحصل علي ظهرها.

وتعتبر أي سفينة مسجلة في أراضي دولتين عضوتين كما لو كانت مسجلة في أراضي الدولة العضو الذي ترفع السفينة علمها (إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 178 - مادة 2).

ويشترط لرفع العلم المصري علي أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماته ومواصفاتها من الجهة المختصة وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من يعهد إليه بذلك.
وإذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها عن 20 سنة وذلك عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها عن 15 سنة.

ثانيا: الطاقم :

1- الطاقم :
لا تستطيع السفينة ان تجوب البحار بسلام ما لم تتول مجموعة من الأفراد تسييرها ويشكل مجموع العاملين علي متن السفينة الطاقم البحري.

ويقصد بالطاقم مجموع الأشخاص الذين يعملون علي ظهر السفينة , ومن ثم يشمل هذا الإصطلاح الربان وضباط الملاحة والمهندسين البحريين وغيرهم ممن يقوم بخدمة السفينة , علي أن هذا لا ينفي صفة الربان كفرد من الطاقم تسري عليه الأحكام المقررة لأفراد الطاقم جميعا مالم يوجد حكم خاص به , ويرتبط أفراد الطاقم مع مجهز السفينة بعقد عمل بحري يخضع لتنظيم خاص.

كما يقصد بالطاقم مجموعة الأشخاص الذين يعملون علي ظهر السفينة أيا كانت طبيعة عملهم بيد أنه يجب التمييز بين من يتولون السلطة في السفينة وهو الربان وضباط الملاحة والمهندسون البحريون , وبين من تلزمهم الطاعة وهم الملاحون.

2- الربان :
يأتي ربان السفينة علي رأس الطاقم البحري إذ يخضع البحارة أي أفراد الطاقم البحري لسلطته الرئاسية , ولا يكون المجهز حرا في إختيار شخص الربان إذ يجب عليه مراعاة مايقتضيه القانون من ضرورة توافر مؤهلات معينة في من يعين ربانا , ويجب أن يكون الربان حاملا للشهادة المطلوبة في الربابنة.

والربان هو كل شخص يتولي قيادة السفينة , وللربان مركز قانوني خاص يتميز به عن التابعين عامة , فهو يمثل السلطة العامة علي ظهر السفينة , وسيد السفينة وقائدها , وعميد رجال الطاقم جميعا من ضباط ومهندسين وملاحين.

3- ضابط الملاحة :
يقصد بضابط الملاحة أي شخص يتولي فعلا قيادة السفينة أو مناورتها.
ويلحق بضباط الملاحة ويأخذ حكمهم طبيب السفينة وضابط اللاسلكي والضابط الإداري وهو يتولي الإشراف علي الإدارة الداخلية للسفينة.
4- مهندس بحري :
يقصد بمهندس بحري أي شخص يتولي إدارة الات السفينة.
5- الملاحون :
الملاحون هم من يعاونون الربان والضباط في أعمال الملاحة البحرية , ومنهم من يشتغل في إدارة الات السفينة تحت إشراف المهندسين البحريين كالميكانيكيين والوقاديين , ومنهم من يقوم بالخدمة العامة لقضاء حاجات الطاقم والركاب كرئيس الخدم والخدم والطهاة والخبازين.
6- البحارة :
البحارة هم كل من يتولي تقديم خدمة علي السفينة أثناء السفر , ويرتبط هؤلاء بالمجهز بموجب عقد العمل البحري , ويجب أن تتوافر فيهم شروط معينة حتي يمكن إستخدامهم في العمل البحري.
كما يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بمجهز السفينة بعقد عمل بحري لذلك يعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز , ويتضح من ذلك أن كل شخص يقوم بعمل علي متن سفينة يعد من الوجهة القانونية بحارا , وبالتالي لا يلزم بالضرورة أن يتعلق الأمر بتسيير السفينة وإنما يشمل إصطلاح البحار بالإضافة إلي الربان وضباط الملاحة والمهندسين البحريين , الميكانيكيين والوقادين وأطباء السفن والطهاة وخدم المطاعم والغرف.

7- تأهيل الطاقم :
يستلزم القانون رقم 38 لسنة 1982 حصول الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين علي شهادات معينة تؤهلهم لأداء وظائفهم علي متن السفينة , ولا يجوز إستخدام أشخاص غير حاصلين علي المؤهلات المطلوبة , وتعد السفينة في هذه الحالة غير صالحة للملاحة البحرية مما يثير مسئولية المجهز.

ويحدد قرار وزير النقل رقم 140 لسنة 1986 المؤهلات المطلوبة أو الخبرة اللازمة لشغل الوظائف الأخري علي السفينة , وتشمل هذه الوظائف : وظيفة باشريس بحري , بحري ذي كفاية , مهندس , ريس ماكينة , مضيفة , سفرجي وطباخ وحلواني.

ويحدد قرار وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 الشروط الواجب توافرها في أطباء السفن , كما يحدد قرار وزير المواصلات رقم 2 لسنة 1941 الشروط الواجب توافرها في بحارة النجاة وشروط إلتحاقهم.

ويبين القانون رقم 38 لسنة 1982 العدد الواجب توافره من الضباط والمهندسين علي السفينة , وهو عدد  يختلف علي ضوء نوع السفينة وطرازها وحمولتها الكلية ومجموع قوي الالات المسيرة لها ونوع الملاحة التي تقوم بها.

ثالثا: عقد العمل البحري :

1- عقد العمل البحري هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص بأن يعمل علي ظهر سفينة مقابل أجر يتعهد به المجهز , ولا يلزم في هذا العمل أن يكون متصلا بالملاحة البحرية , بل المهم أن يؤدي العمل علي ظهر السفينة ولو لم يتعلق بالملاحة البحرية فطبيب السفينة وأفراد الخدمة العامة يرتبطون مع المجهز بعقد عمل بحري وتسري عليهم أحكام هذا العقد ويندرجون في عداد الطاقم , أي أن العبرة بمكان العمل لا بنوعه في تحديد طبيعة عقد العمل البحري وإصباغ صفة الملاح علي الشخص.
ويطبق قانون العمل علي عقد العمل البحري الذي يبرم في ميناء أجنبي بغض النظر عن جنسية الملاح.

كما يعرف عقد العمل البحري بأنه العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.
2- يتضمن القانون البحري الأحكام الاتية حول عقد العمل البحري :

م113 عقد العمل البحري هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل علي سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز السفينة أو ربان.

م114-1 تسري علي عقد العمل البحري الأحكام الواردة في القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الإجتماعية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون.

م114-2 لا تسري أحكام عقد العمل البحري في هذا القانون علي الأشخاص الذين يعملون في سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن 20 طنا.

م116-1 يحرر عقد العمل البحري من 3 نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية بالإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلي البحار إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة , وللبحار أن يحصل علي مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.

م116-2 يجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته وإسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحري والترخيص البحري , وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.

م137 يسري علي العقود والأعمال التي يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التي يقع فيها الميناء الذي تتم فيه هذه العقود والأعمال.

رابعا: الجواز البحري :

1- بالإضافة إلي الشروط الواجب توافرها في أفراد الطاقم البحري , لابد من الحصول علي إجازات بالعمل علي متن السفن العاملة في الموانئ المصرية , وتهدف هذه الإجازات علي تحقيق قدر من الرقابة للسلطات العاملة المختصة علي السفن التجارية من حيث العمالة البحرية.
ويأتي الجواز البحري علي رأس هذه الإجازات , وهو أهم الوثائق الخاصة بالعمل البحري.

2- طبقا لقانون التجارة البحرية لا يجوز للمصريين أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية إلا بعد الحصول علي جواز بحري من الإدارة البحرية المختصة.

ويجب علي البحار المصري إستخراج الجواز البحري سواء كان يعمل علي سفينة مصرية أو علي سفينة أجنبية.

3- لا يعد الجواز البحري جواز سفر , وإن كان يخول صاحبه السفر للخارج , إلا إنه لا يحمل تأشيرات دخول , ولا يقوم جواز السفر العادي مقام الجواز البحري.
4- يجب أن تدون بالجواز البحري البيانات المثبتة لشخصية حامله , والبيانات الخاصة برقم السفينة وإسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الإلتحاق بها وحدود الرحلة ونوع الوظيفة ومكان السفر والتقارير عن الكفاءة والسلوك , ويجب أن يتم التوقيع علي الجواز من ربان السفينة ومن الموظف المختص بمكتب التفتيش البحري.
5- يصدر الجواز من الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر.
6- تسري صلاحية العمل بالجواز البحري لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ إصداره ويشترط لتجديده أن يكون طالب التجديد قد مارس العمل البحري بالفعل مدة لا تقل عن 6 أشهر فيما يتعلق بملاحة أعالي البحار وسنة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية.
خامسا: ترخيص العمل :

1- لايغني الجواز البحري عن الحصول علي ترخيص بالعمل علي السفن المصرية , أو الترخيص للأجانب ببعض الأعمال.
2- طبقا لقانون التجارة البحرية لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعمل علي سفينة مصرية إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.
3- تتكامل حلقات رقابة الإدارة المصرية المختصة للعمالة البحرية في الموانئ المصرية أو في المياه الإقليمية المصرية , فلو أن البحار مصريا كان أو أجنبيا يعمل علي متن سفينة مصرية , يلزم لذلك إصدار ترخيص العمل علي السفن المصرية , وإن كان البحار المصري يعمل علي سفينة أجنبية يكون في إصدار الجواز البحري مايوفر الرقابة الواجبة , أما إذا عمل البحار الأجنبي علي سفينة أجنبية تعمل بين الموانئ المصرية أو في المياه الإقليمية , فإنه يجب عليه إستصدار الترخيص الخاص بالعمل علي متن هذه السفن.
سادسا: أمين السفينة أو الوكيل البحري :

كان الربان قديما يقوم بعمليات تسليم البضائع للمرسل إليه وتحصيل أجرة النقل منهم مما يستغرق وقتا ليس بالقصير , علي أن دور الربان قد تغير في الوقت الحاضر بعد أن أصبحت السفينة التجارية تتطلب لشرائها وصيانتها رأس مال ضخم لا يمكن أن يستثمر في الحقيقة إلا إذا أستخدم علي الوجه الأكمل مما يتطلب عدم بقاء السفينة طويلا في الميناء وإعفاء الربان من عمليات تسليم البضائع لأصحابها وتحصيل أجرة النقل.
وقد عمدت بعض شركات الملاحة , حلا لهذه المسألة إلي إنشاء فروع لها في الموانئ الهامة تحل محل الربان في تسليم البضائع وتحصيل أجرة النقل , بيد أنه إذا أمكن إنشاء مثل هذه الفروع في بعض الموانئ الهامة فإنه من غير الميسور إنشائها في كل الموانئ التي ترسو عليها السفينة مهما كانت أهميتها , كما ان كثيرا من المجهزين لا يستطيع إقامة فروع دائمة في الخارج لما تتطلبه هذه الفروع من مصروفات ضخمة لا تتناسب مع الفائدة التي تعود منها.
لذلك بدت الحاجة إلي البحث في كل ميناء ترسو عليه السفينة عن شخص يقوم لحساب المجهز بتسلم البضائع وحراستها والمحافظة عليها وتسليمها لأصحابها وتحصيل الأجرة , وقد يكلف بواجبات أخري مما يدخل في إختصاص الربان كتموين السفينة وإصدار سندات الشحن وتذاكر النقل , وهذا الشخص هو (أمين السفينة) أو(الوكيل البحري).
سابعا: حقوق البحارة في القانون البحري ذات العلاقة بالمخاطر التي يغطيها التأمين الإجتماعي:

1- وفاة البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها :
إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها إستحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة أشهر أو يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا بالرحلة وذلك فضلا عن التعويضات والمكافأت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الإجتماعية.

2- الإلتزام بعلاج البحار :
يفرض قانون التجارة البحرية علي عاتق مجهز السفينة علاج البحار , كما ينظم من جهة أخري مدي إستحقاق البحار للأجر في حالة إصابته :

(1) نطاق الإلتزام بالعلاج :
يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة.

والواقع أن الإلتزم بعلاج البحارة قد أقره العرف البحري منذ العصور الوسطي حين كان الملاح شريكا في الرسالة البحرية وليس عاملا كما نشاهده الان.

وبالتالي كان يتم علاجه علي نفقة الرسالة البحرية بغض النظر عن ارتكاب مالك السفينة ثمة خطأ أدي إلي إصابة البحار.

وإذا كان رب العمل يلتزم بعلاج البحار من واقع تحمله تبعات الاستغلال البحري , فيجب أن يكون لمرض البحار أو جرحه ارتباط بهذا الاستغلال.

لذلك نص قانون التجارة البحرية علي الالتزام بالعلاج إذا كانت الإصابة قد لحقت البحار وهو في خدمة السفينة , ويجب الرجوع إلي القواعد العامة في العمل والتأمينات الإجتماعية لتحديد متي يعد البحار في خدمة السفينة.

وينقضي التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء , ويجب في هذه الحالة الرجوع إلي مايتضمنه قانون التأمينات الإجتماعية من أحكام لتحديد حقوق البحار.
وتجدر الإشارة إلي أن الأحكام المتقدمة أنما تفرض علي مجهز السفينة إلتزاما بعلاج البحار , يستوي في ذلك أن يتحقق العلاج علي متن السفينة أو يستكمل بعد وصولها إلي البر.

(2) مدي إستحقاق أجر البحار في حالة الإصابة :
الأصل طبقا لقانون التجارة البحرية أن البحار الذي يصاب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة يستحق أجره كاملا أثناء الرحلة.

وبالتالي وفيما يتعلق بالرحلة التي أصيب خلالها البحار يستحق عنها أجره كاملا , لكن فيما يجاوز هذه الرحلة يجب الرجوع إلي القواعد العامة في قانون العمل لتحديد مدي إستحقاق الأجر أو المعونة بعد إنتهاء الرحلة.
القسم الثاني

عمال البحر في الإتفاقيات الدولية

نظرا لما تتسم به طبيعة العمل في البحر , فقد خصت منظمة العمل الدولية عمال البحر بالعديد من الإتفاقيات التي تضمنت بعض الأحكام المتعلقة بهم – ونستعرض فيما يلي أحكام بعض هذه الإتفاقيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة :
أولا: الإتفاقية رقم 9 بشأن توفير التسهيلات لإيجاد أعمال للبحارة (15/6/1920) (صدقت عليها مصر في 4/8/1982)

وقد تضمنت هذه الإتفاقية ما يلي :

م1- في مدلول هذه الإتفاقية تشمل عبارة (بحارة) جميع الأشخاص الذين يشتغلون علي ظهر السفن التي تقوم بالملاحة البحرية , ماعدا الضباط.

م2-1- لا يجوز أن يكون تشغيل البحارة موضوع عمل تجاري يمارس بغرض الربح بوساطة أي شخص أو جمعية أو شركة او منشأة من أي نوع ويجب ألا يفرض علي بحارة أي سفينة عن أي عملية تشغيل دفع أي مقابل بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو جمعية أو شركة أو منشأة من أي نوع.
2- يجب أن ينص القانون في كل دولة علي عقوبات علي أية مخالفة لما تقدم.
م4-1- كل عضو صدق علي هذه الإتفاقية يلتزم بأن يضع ويحافظ علي نظام فعال وكاف لمكاتب توظيف مجانية للبحارة – ويمكن إنشاء هذا النظام وإدارته:
1- إما عن طريق الجمعيات التي يشترك فيها ممثلو أصحاب السفن وممثلو البحارة وتعمل تحت إشراف ورقابة سلطة مركزية.
2-  إما عن طريق الدولة نفسها في حالة عدم وجود نظام مشترك من النوع المذكور في البند أ.
2- يتولي عمليات مكاتب التوظيف أشخاص لهم خبرة في الشئون البحرية.
3- في حالة وجود مكاتب لتوظيف البحارة من أنواع مختلفة , يجب إتخاذ الخطوات اللازمة لتنسيق أعمالها علي أساس قومي شامل.
م5- تشكل لجان مكونة من عدد من ممثلي أصحاب السفن وعدد مساو من ممثلو البحارة لإستشارتها في كل مايتعلق بإدارة التشغيل المذكورة.
ويجب علي حكومة كل دولة أن تضع الأحكام التي تحدد سلطات هذه اللجان , وخاصة في ما يتعلق بإختيار رؤساء من غير أعضائها وبدرجة خضوعها لرقابة الدولة والمعونة التي تحصل عليها هذه اللجان من الأشخاص الذين يهتمون برعاية البحارة.
م6- في عمليات التشغيل يجب ضمان حرية البحار في إختيار سفينته وضمان حرية أصحاب السفن في إختيار ملاحي (طاقم) سفنهم.
م7- يجب أن يتضمن عقد عمل البحارة جميع الضمانات الضرورية لحماية كل الأطراف المعنية , كما يجب أن يمنح البحارة جميع التسهيلات اللازمة لفحص هذا العقد قبل وبعد التوقيع

ثانيا: : الإتفاقية رقم 22 بشأن عقود إستخدام البحارة (24/6/1926) (صدقت عليها مصر في 4/8/1982)
م2- في مدلول هذه الإتفاقية :
(1) عبارة (سفينة) تشمل أية سفينة أو أي قارب من أي نوع كان , سواء كان ملكا عاما أم ملكا خاصا , وتستخدم عادة في الملاحة البحرية.
(2) عبارة (بحار) تشمل كل شخص يستخدم أو يشتغل بأي عمل في السفينة ويدخل ضمن ملاحيها (طاقمها).
(ج) عبارة (ربان) تشمل كل شخص يقود سفينة ويتحمل مسئوليتها بإستثناء المرشدين.

م3-1- يوقع العقد من قبل مالك السفينة او من يمثله والبحار.
5- لا يجوز أن يشتمل العقد علي أي شئ يخالف أحكام التشريع القومي أو أحكام هذه الإتفاقية.

م6-1- يجوز ان يكون العقد لمدة محددة أو لرحلة معينة , أو لمدة غير محددة إذا أجاز التشريع القومي ذلك.

2- يجب أن يحدد العقد بوضوح حقوق كل من الطرفين وواجباته.

3- يجب أن يشتمل العقد علي البيانات الاتية في جميع الأحوال:

9- مقدار أجر البحار.

ثالثا: الإتفاقية رقم 55 بشأن مسئولية صاحب السفينة في حالات مرض البحارة أو إصابتهم أو وفاتهم (24/10/1936) (صدقت عليها مصر في 4/8/1982)

م2-1- تشمل إلتزامات صاحب السفينة التعويض عن الأخطار التالية :
(1) المرض او الإصابة التي تحدث بين التاريخين المحددين في بنود عقد الإستخدام لإستلام العمل وإنتهاء الخدمة.
(2) الوفاة الناشئة عن مثل هذا المرض أو تلك الإصابة.
م3- تشمل الرعاية الطبية:
(1) العلاج الطبي وتقديم الأدوية اللازمة والكافية وكذا أجهزة العلاج.
(2) الطعام والمسكن.
م4-1- يلتزم صاحب السفينة بدفع نفقات علاج المريض أو المصاب بحادث ورعايته طبيا إلي ان يتم الشفاء أو يثبت أن المرض لا يرجي شفاؤه أو أن العاهة مستديمة.
3- إذا وجد نظام للتأمين الإجباري ضد المرض والإصابات أو نظام للتأمين ضد حوادث العمل تطبق أحكامه علي البحارة في البلد الذي سجلت فيه السفينة , فإنه يجوز أن تنص القوانين أو اللوائح القومية علي:

(أ) إنتهاء مسئولية صاحب السفينة قبل الشخص المريض أو المصاب إعتبارا من الوقت الذي يصير فيه مستحقا للمزايا المتعلقة بالعلاج والمقررة بمقتضي نظام التأمين أو التعويض.
م5-1- إذا نشأ عجز عن العمل بسبب المرض او الإصابة يلتزم صاحب السفينة:
(1) أن يدفع للمريض أو المصاب أجره كاملا طوال مدة بقائه علي ظهر السفينة.
(2) إذا كان المريض أو المصاب يعول اخرين وجب علي صاحب السفينة أن يدفع اجره كاملا كله أو بعضه طبقا لأحكام القوانين أو اللوائح القومية من تاريخ إنزاله إلي البر حتي يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الناشئ عن المرض أو عاهته الناشئة عن الإصابة متي أصبحت ذات صفة دائمة
3- إذا وجد نظام للتأمين الإجباري ضد المرض والإصابات أو نظام للتأمين ضد حوادث العمل تطبق أحكامه علي البحارة في البلد الذي سجلت فيه السفينة , فإنه يجوز أن تنص القوانين أو اللوائح القومية علي:

(أ) إنتهاء مسئولية صاحب السفينة قبل الشخص المريض أو المصاب إعتبارا من الوقت الذي يصير فيه مستحقا للمزايا المتعلقة بالعلاج والمقررة بمقتضي نظام التأمين أو التعويض.

رابعا: الإتفاقية رقم 56 بشأن التأمين الصحي للبحارة (24/10/1936) (صدقت عليها مصر في 4/8/1982)

م1-1- يؤمن علي كل شخص يستخدم بوصفه ربانا أو بحارا أو غير ذلك في خدمة السفن غير الحربية المسجلة في دول تسري عليها أحكام هذه الإتفاقية والتي تستخدم في الملاحة البحرية أو للصيد في البحار , وذلك بموجب نظام للتأمين الصحي الإجباري.
م2-1- يستحق الشخص المؤمن عليه في حالة عجزه عن العمل وحرمانه من تقاضي أجره بسبب المرض تعويضا نقديا لمدة لا تقل عن 26 أسبوع أو 180 يوما من العجز تحتسب إعتبارا من أول يوم يستحق عنه التعويض.
3- يجب ألا يقل التعويض النقدي الذي يمنح تطبيقا لهذه الإتفاقية عن المعدل الذي يحدده نظام التأمين الصحي الإجباري إذا كان هذا النظام قائما ولكنه لا يسري علي رجال البحر.

م3-1- يستحق الشخص المؤمن عليه دون مقابل علي الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيلا كاملا كما يستحق الحصول علي الأدوية والأدوات اللازمة والكافية للعلاج إبتداء من يوم مرضه إلي مدة أقلها الفترة المقررة قانونا للحصول علي تعويض المرض.
م7- يمتد حق الإنتفاع بمزايا التأمين الصحي مدة معينة بعد إنتهاء الخدمة ويكون تحديد هذه المدة وفق ماتقرره القوانين أو اللوائح القومة علي أن يراعي في تحديدها الفترة التي تنقضي عادة بعد إنتهاء الخدمة في سفينة وإبتدائها في أخري.
خامسا: الإتفاقية رقم 70 بشأن الضمان الإجتماعي للبحارة (28/6/1946)
م2-1- يستحق البحارة ومن يعولون الذين يقيمون ويوجدون في أرض الدولة العضو المزايا الاتية بحكم عملهم علي ظهر وفي خدمة السفن المسجلة بأرض الدولة.
(1) مزايا طبية.
(2) مزايا نقدية في حالة العجز إصابي أو طبيعي والبطالة والشيخوخة.
(ج) مزايا طبية لعائلة البحار.

(د) مزايا نقدية لعائلة البحار في حالة الوفاة.

ويراعي ألا تقل جميع المزايا المشار إليها بالبنود السابقة عن المقرر لعمال الصناعة ,وفي حالة عدم إستحقاق عمال الصناعة لمزايا نقدية في حالة العجز عن العمل يستحق البحارة تلك المزايا.
2- إذا كان هناك نظام خاص للبحارة ومن يعولون يوفر لهم المزايا النقدية والطبية (بخلاف مايلتزم به صاحب السفينة) فإنه يجب أن ينسق هذا النظام تنسيقا مناسبا أو متكاملا مع أي نظام يطبق علي عمال الصناعة ومن يعولون ويوفر مزايا لا تقل سخاء من حيث شروط إستحقاقها ومداها ومقدارها ومدة سريانها عن ذلك النظام.
م9- لا تتعارض هذه الإتفاقية مع أي قانون أو حكم أو عرف أو إتفاق يعقد بين أصحاب السفن والبحارة من شانه ان يضمن لهم شروطا أكثر سخاء مما نصت عليه هذه الإتفاقية.
سادسا: الإتفاقية رقم 71 بشأن معاشات البحارة (28/6/1946) (صدقت عليها مصر 4/8/1982)

م1- في هذه الإتفاقية تشمل عبارة "البحار" كل شخص يستخدم علي ظهر أو في خدمة أي سفينة تمخر البحار وسجلت في منطقة تسري عليها هذه الإتفاقية وذلك بإستثناء البواخر البحرية.

م2-1- يتعهد كل عضو من أعضاء المنظمة تسري عليها أحكام هذه الإتفاقية , بأن ينشئ أو يتكفل بإنشاء نظام لصرف المعاشات للبحارة عند إعتزالهم الخدمة البحرية طبقا لما تقضي به القوانين أو اللوائح القومية.
م3-1- يجب أن يحقق النظام أحد الشرطين التاليين:
(1) المعاشات التي يقررها النظام.
1- تستحق الدفع للبحارة الذين أتموا مدة خدمة بحرية معينة عند بلوغهم 65 أو 60 سنة حسب مايقضي به النظام.
م4-1- يضع النظام الأحكام المناسبة للإبقاء علي الحقوق المستحقة للمساهمين الذين توقف سريان النظام بالنسبة لهم , أو صرف منحة إلي مثل هؤلاء الأشخاص تمثل عائد الإشتراكات المحصلة لحسابهم.
سابعا :الإتفاقية رقم 147 بشأن المعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية (29/10/1976) (صدقت عليها مصر 17/3/1983)

م2- تتعهد كل دولة عضو تصدق علي هذه الإتفاقية:
(1) بأن تسن قوانين ولوائح تضع من أجل السفن المسجلة علي أراضيها:
"2" تدابير ملائمة للضمان الإجتماعي.

(2) بأن تمارس بفعالية ولاية قضائية أو مراقبة علي السفن المسجلة في أراضيها بشأن:
"2" تدابير الضمان الإجتماعي التي تقضي بها القوانين أو اللوائح الوطنية.

(د) بأن تكفل:

"1" وجود إجراءات مناسبة لتعيين عمال البحر علي ظهر سفن مسجلة في أراضيها ولتحري الشكاوي التي تقدم في هذا الصدد علي أن تخضع هذه الإجراءات لإشراف عام من السلطة المختصة بعد إجراء مشاورات ثلاثية بين هذه السلطات والمنظمات الممثلة لأصحاب السفن ولعمال البحر.
المبحث الثالث

مظلة التأمين الإجتماعي في مصر
نستعرض مظلة التأمين الاجتماعى في مصر التي إمتدت لتشمل كافة المواطنين - وذلك على النحو التالى:

القسم الأول : مجال التطبيق .
القسم الثاني : أنواع التأمين والمزايا .
القسم الثالث : المستحقون فى المعاش عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
القسم الأول
مجال التطبيق
تمتد الحماية التأمينية فى جمهورية مصر العربية لجميع المواطنين من خلال مجموعة من القوانين هى : - 

1 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  79    لسنة 1975 .

2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  108 لسنة 1976 .

3 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  50   لسنة 1978 .

4 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  112  لسنة 1980 .

5 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  90   لسنة 1975 .

6 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  71   لسنة 1964 . 

ونتناول فيما يلى مجال التطبيق للقوانين المشار إليها :
أولاً : قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:

ينتفع بهذا القانون كل من يعمل لحساب الغير – ويشمل ذلك :
1 – العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة . 

2 – العاملون بالوحدات الإقتصادية التابعة لأى من الجهات المشار إليها وغيرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

3– العاملون الخاضعون لأحكام قانونى العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : - 

أ – أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

ب- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة وذلك باستثناء عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .

وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان :- 

    (1) العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .

(2) أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .  

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل :

(1) ألا تقل مدة العقد عن سنة .

(2)  أن توجد اتفاقيه بالمعاملة بالمثل سواء كانت ثنائية أو دولية ، وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينياً معاملة المصريين : -

          ( اليونان – قبرص - يوغوسلافيا – المغرب – ليبيا – السودان – الأردن – سوريا – العراق – لبنان – الصومال – فلسطين ) 

4 - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة حيث لا تسرى أحكام القانون المشار إليه فيمن يتوافر بشأنهم الشرطين الآتيين : 

      أ – أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

      ب– أن يكون العمل الذى يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصيه   للمخدوم أو ذويه .

ثانياً  -  قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 :

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لحساب نفسه ، ويشمل ذلك : 

1 – الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .

2 – الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . 

3 – المشتغلون بالمهن الحرة.

4 – الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .

5 – مالكوا الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنه فأكثر .

6 – حائزوا الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنه فأكثر .

7 – ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيهاً فأكثر سنوياً من قيمتها الإيجاريــة المتخذة أساساً لربط الضريبـة  العقارية . 

8 – أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع .

9 – المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

10 – الأدباء والفنانون .

11 – العمد والمشايخ .

12 – المرشدون والادلاء السياحيون .

13 – الوكلاء التجاريون .

14 – القساوسة والشمامسة المكرسون .

15 – الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .

16 – أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .

17 – المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة . 

18 – أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر .

19 – أصحاب المراكب الشراعية ، فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر .

20 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :-

        أ – يستخدم عاملاً أو أكثر .

        ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو  تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعينة .

21 – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى : -

       أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكـثر من عامل .
       ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقـانون فى تاريخ وفاة المورث .

      جـ – متولى الإدارة فى جميع الأحوال .

ثالثاً : قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 : -

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام  القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 الآتي بياتهم : 
1 – العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية .

2 – العاملون لحساب أنفسهم .

3 – العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية .

4 – المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية .

رابعاً : قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 : -

يسرى هذا القانون على فئات العاملين الذين لم تشملهم قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى – وهم :
1 – العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع 

      ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .

2 – حائزوا الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنه سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .

3 – ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنه .

4 – ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن مائتين وخمسين جنيهاً سنوياً .

5 – العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .

6 – عمال التراحيل .

7 – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية : - 

      أ – عدم استخدام عمال .

      ب – عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو  تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو ألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الاجهزة المعنية .

8 – المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين تتوافر في شأنهم الشروط الآتية :-

      أ – أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

      ب- ان يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية   للمخدوم أو ذويه .

9 – أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى  وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط فى هؤلاء جميعاً ألا  يستخدموا عمالاً .

10 – المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرضى الجذام .

11 – المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .

12 – الناقهين من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن . 

13 – الرائدات الريفيات والرائدات الحضريات .

14 – محفظي وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية .

15 – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لم تتوافر في شأنهم إحدى الحالات الموضحة بالبند 21 من ثانياً وبالتالي لا يخضعون للقانون رقم 108 لسنة 1976 – وعلى ذلك فإن ورثة أصحاب الأعمال المشار إليهم يخضعون لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 إذا توافرت فى شأنهم الشروط الآتية : -

       أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث لا يعمل بها أكثر من   عامل .

       ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فى تاريخ وفاة المورث . 

       ج – المستفيد غير متولى الإدارة .

16 – أصحاب الصناعات المنزلية والريفية والأسـرية ، وذلـك  إذا كان المنتفع لا يستخدم عاملاً .

خامساً : قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 : 
       تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الأتى بيانهم :
1 – الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .

2 – ضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددوا الخدمة ذو الرواتب العالية بالقوات المسلحة . 

3 – ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المســلحة أو بوحــدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم .

ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصـف والجنـود المتطـوعـون العاديون ومجددوا الخدمة بالراتب العالي والطلبــة المتطوعون بالقوات المسلحة . 

4 – الضباط وضباط الصف والجنود الإحتياطى المستدعون بالقوات المسلحة .

5 – المكلفون بخدمة القوات المسلحة .

6 – العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .

سادساً : قانون المعاشات الاستثنائية الصادر بالقانون رقم71   لسنة1964 : - 

          يجيز هذا القانون منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات :
1 – للعمال المدنيين (أو أسر من توفوا منهم) الذين انتهت خدمتهم فى :
      أ – الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامــة أو المؤسسـات  العامة .

      ب - الوحدات الإقتصادية التابعة لها .

2 – من أدوا خدمات جليلة للبلاد ( أو أسر من توفوا منهم ) .

3 – أسر من توفوا فى حادث يعتـبر مـن قبيـل الكـوارث العامــة وذلك بهدف : -

      أ -أما منح معاش استثنائي لمن لــم يتوافـر بشـأنه شـروط  إستحقاق معاش وفقاً لأي من القوانين السابق بيانها .

      ب – أو زيادة المعاش المســتحق لمواجهــة بعــض الحــالات الاجتماعية أو المرضية .

سابعاً : معاش السادات :
بعدما اكتملت مظلة التأمين الاجتماعى بصدور القانون رقم 112 لسنة 1980 بحيث أصبح كل من هو فى سن العمـل له قانون تأمين اجتماعي يغطيه بشكل مباشر بصفته مـؤمن عليه ويغطى أسرته بشكل غير مباشر .

وحيث أن كل من القوانين التأمينية المشار إليها لها شروط خضــوع تشمل سن بداية وسن نهاية .

وحيث أن هناك حالات بعض العاملين ممن بلغوا سن التقاعد أو ثبــت عجزهم الكامل أو وقعت وفاتهم قبل اكتمال هذه المظلة .

فقد تضمنت المادة الخامسـة مـن القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل منح معــاش يطلـق عليــه معاش السادات لكل من يستحق معاشاً بصفته من الفئــات المؤمـن عليها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات - وكان قد : - 

1 - بلغ 65 سنة .

2 – أو ثبت عجزه الكامل . 

3 – أو وقعت وفاته .

وذلك كله قبل 1/7/1980 ( تاريخ العمل بالقانون رقــم 112 لسنة 1980 )  

القسم الثاني

أنواع التأمين والمزايا

 تناولنا في البند أولا مظلة التأمين الاجتماعي من حيث مجال التطبيق ، وقد اتضح امتدادها إلي جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية .

      واستكمالا لمفهوم مظلة التأمين الاجتماعي نتناول في هذا البند أنواع التأمين الاجتماعي وموجز عن المزايا التأمينية التى تتضمنها كل منها بكل من القوانين الآتية : ـ

أولا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
1 -  تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :
يقصد بالشيخوخة الحالة التي ينسحب فيها الفرد من عداد القوي العاملة ويتوقف مجهوده الإنتاجي ممايؤثر علي دخله من العمل.
أما العجز فهو فقد القدرة علي العمل كليا أو جزئيا بصفة مستديمة نتيجة لمرض او حادث وهدف التأمين هو تغطية مايؤدي إليه العجز من نقص في قدرة الفرد علي العمل والكسب.

ويستهدف التأمين من الوفاة تقديم العون المادي إلي من يعولهم المؤمن عليه عند وفاة عائلهم وإنقطاع دخله.

وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من أنواع التأمينات الدائمة ويتميز عن غيره من أنواع التأمينات الأخري بما يأتي :
1- أن وقوع احد الأخطار الثلاثة يعتبر حتميا بالنسبة لكل مؤمن عليه , ومؤدي ذلك أن واقعة الإستحقاق في أحد فروع التأمين محققة الوقوع , وفي هذه الناحية يختلف عن أنواع التأمينات المؤقتة كإصابات العمل والبطالة مثلا في أن إنتفاع المؤمن عليه لأنواع التأمينات الأخيرة أمر إحتمالي.
2-  أن المزايا وغالبيتها العظمي تؤدي في شكل معاش تعتبر من المزايا طويلة الأجل التي يمتد إستحقاقها طوال حياة المؤمن عليه ثم تؤول إلي المعولين من بعده ويرتبط إستحقاقها إلي هؤلاء أيضا بأجال ليست قصيرة.
ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا :
أ -  المعاش : 

وهو الهدف الأساسي من هذا التأمين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذي ينقطع نتيجة تحقق أى من المخاطر المؤمن ضدها وهي ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز بنوعيه الجزئي والكلي ـ الوفاة ) .

       ويحدد على أساس متوسط الأجر الشهري ومدة الاشتراك في التأمين ، وبمراعاة ألا يقل في حالتى العجز والوفاة عن 65 % من متوسط الأجر . 
ب -  تعويض الدفعة الواحدة :

وهو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ويصرف فى حالات حددها القانون .
ج  -  تعويض المدة الزائدة :

وهو تعويض دفعة واحدة عن المدة التى تزيد علي المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش .

د -  المكافأة : 

وهي مبلغ يؤدي دفعه واحدة عند توافر شروط استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
هـ  -  التعويض الإضافي :

وهو مبلغ من دفعة واحدة يؤدي فى حالات العجز والوفاة يرتبط تحديده بسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاقه .

و -  منحة الوفاة :  

وتستحق في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وتحدد على أساس أجر أو معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .

ز  -  نفقات الجنازة : 

وتستحق في حالة وفاة صاحب المعاش وتقدر بمعاش شهرين بحد أدني 200 جنيه .

ح -  منحة الزواج : 

وتستحق في حالة زواج البنت أو الأخت المستحقة في المعاش وتقدر علي أساس نصيبها في المعاش المستحق في تاريخ الزواج عن إثني عشر شهرا بحد أدني 200 جنيه ولا تستحق إلا لمرة واحدة .

ط -  منحة القطع :

وتستحق فى حالة تحقق إحدي حالات قطع معاش الإبن أو الأخ المستحق في المعاش وتقدر على أساس نصيبه في المعاش المستحق له في تاريخ تحقق سبب القطع عن اثني عشر شهرا بحد أدني 200 جنيه ولا تستحق إلا لمرة واحدة .

ي - الاستبدال :

وهو الاقتراض بضمان المعاش حيث يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش الاقتراض بضمان معاشه أو حقه فيه .

ك  -  معونة الفقد :

وتستحق في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش وتقدر بما يستحق عنه من معاش بافتراض وفاته في تاريخ الفقد .

2 -  تأمين اصابات العمل :

ويتضمن هذا التـأمين أيضا العديد من المزايا :
أ  -  العلاج والرعاية الطبية :

ويقصد بها :
(1) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام .

(2) الخدمات الطبية علي مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان .

(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .

(4) العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز المختص 

(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .

(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها .

(7) صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم .

(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية .

ب  -  تعويض الأجر:

ويستحق طوال فترة تخلف المؤمن عليه عن العمل بسبب الإصابة ويقدر بكامل أجره المسدد علي أساسه الاشتراك (أساسي ومتغير) ويستمر صرفه دون تحديد فترة زمنية معينة حتى الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .

ج  -  مصاريف الانتقال :

 (1) بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلي مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها ـ ولا تصرف في حالة إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التي يقيم بها .
 (2) بوسائل الانتقال الخاصة إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة أو خارجها متي قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
 (3) إذا قررت الجهة الطبية إن حالة المصاب تستدعي وجود مرافق سواء كان مكان العلاج بالداخل أو الخارج وتتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق وفقا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب .

د  -  المعاش : 

 (1) معاش العجز الكامل أو الوفاة ويقدر بـ 80% من أجر التسوية الأساسي والمتغير .
 (2) معاش العجز الجزئي ويستحق في حالة ما إذا كانت نسبة العجز المتخلف عن  الإصابة تمثل 35 % وأقل من 100 %.
ويقدر هذا المعاش علي أساس معاش العجز الكامل مضروبا في نسبة العجز .

هـ -  تعويض الدفعة الواحدة  : 

ويستحق في حالة ما إذا كانت نسبة العجز أقل من 35 % ويقدر هذا التعويض بمعاش العجز الجزئي وفقا لما سبق بيانه وذلك عن 48 شهرا .

و -  زيادة 5 % كل 5 سنوات  : 

يزداد معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئي ومعاش الوفاة إذا كانت كل من هذه الحالات سببا في إنهاء الخدمة المشار إليها بالبند د السابق وذلك بنسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما .

3 -  تأمين المرض :

ويتضمن المزايا الآتية :
أ  -  العلاج والرعاية الطبية وتشمل :
(1) ما سبق بيانه في  تأمين إصابات العمل .
(2) الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليها أثناء الحمل والولادة .

ب  -  تعويض الأجر : 

(1) الأمراض العادية لمدة 90 يوما بنسبة 75 % من أجر   الاشتراك الأخير أساسي ومتغير . 

ثم لمدة 90 يوما بنسبة 85 % من أجر الاشتراك الأخير أساسي ومتغير .
(2) الأمراض المزمنة بنسبة 100% من أجر الاشتراك الأخير أساسي ومتغير (بدون مده زمنية محددة ) إلي أن يشفي المؤمن عليه أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا .
(3) تستحق المؤمن عليها في حالة الوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من أجرها الأخير أساسي ومتغير لمدة 90 يوما بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر وذلك لمدة ثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .

ج  - مصاريف الإنتقال : 

وفقا لما سبق بيانه في هذا الشأن بتأمين إصابات العمل ، فيما عدا مصاريف انتقال المرافق .

4 -  تأمين البطالة :
      يقدم هذا التأمين تعويضا فى حالة البطالة يقدر بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه (أساسي ومتغير) لمدة 16 أٍسبوعا لمن تبلغ مدة اشتراكه في هذا التأمين 24 شهرا فأقل ولمدة 28 أسبوعا لمن تزيد مدة اشتراكه في التأمين على 24 شهرا .

5 -  تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات :
      ويشمل :

      أ  ـ إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات .
ب ـ تخفيض في أجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50% مرتين سنويا كل منها ذهابا وعودة .
ج ـ  تخفيض 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما   المملوكة للدولة .
د ـ تخفيض 50% من رسوم دخول الأسواق والمعارض التي تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .
هـ ـ تخفيض 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها .
و ـ تخفيض في أجور السفر علي طائرات شركة مصر للطيران 5% للرحلات الخارجية و 10% للرحلات الداخلية .
ز ـ إعانة العجز :

      وتستحق لصــاحب معـــاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب ، وتقدر بـ 20 % من قيمة ما يستحقه شهريا من معاش عن الأجر الأساسي والمتغير إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي إنه يحتاج الإعانة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .

ثانيا  : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 : 

يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ـ ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا وفقا لما سبق ايضاحه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهي : ـ

1ـ المعاش فى حالات بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة. 

2 ـ تعويض الدفعة الواحدة .

3 ـ تعويض المدة الزائدة .

4 ـ التعويض الإضافي . 

5  ـ منحة الوفاة وتستحق في حالة وفاة صاحب المعاش فقط .

6 ـ نفقات الجنازة وتقدر بمعاش شهرين بحد أدني 100جنيه .

       7 ـ منحة الزواج . 

8 ـ منحة القطع . 

       9 ـ إعانة العجز .
وتنص المادة 2 من هذا القانون علي انه "ويجوز ان تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخري المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لينة 1975 وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية وفي حدود المواد المنصوص عليها في هذا القانون"

ثالثا  : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 : 

يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ـ ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا وفقا لما سبق ايضاحه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهي : ـ

1ـ المعاش فى حالات بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة. 

2 ـ تعويض الدفعة الواحدة .

3 ـ تعويض المدة الزائدة .

  4 ـ التعويض الإضافي . 

5  ـ منحة الوفاة وتستحق في حالة وفاة صاحب المعاش فقط .

6 ـ نفقات الجنازة وتقدر بمعاش شهر واحد بحد أدني 50جنيها .

7 ـ منحة الزواج . 

8 ـ منحة القطع . 

       9 ـ إعانة العجز .

وتنص المادة 2 من هذا القانون علي انه "ويجوز ان تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخري المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لينة 1975 وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه"

رابعا  :قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 : 

يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ـ ويتضمن هذا التأمين المزايا الآتية :
1 ـ المعاش في حالات بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة ، ومقداره 80 جنيها شهريا.

2 ـ نفقات جنازة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقداره 20 جنيها .

وتنص المادة 2 من هذا القانون علي انه "ويجوز ان تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخري المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لينة 1975 وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات "

وعلي ذلك يتضح مدلول عبارة "مظلة التأمين الاجتماعي " حيث تمتد الحماية التــأمينية لكل مواطن علي أرض مصر بعديد من المزايــــا التى يكفلها نظـــــام التأمين الاجتماعي سواء كانت هذه المزايا :
1 ـ دائمة كما في حالة المعاش .
2 ـ مؤقتة كما في حالة العلاج وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالات المرض والإصابة والبطالة .

وسواء كانت هذه المزايا : 

1 ـ في صوره نقدية كما في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة وتعويض الأجر …… إلخ .
2 ـ في صوره عينية كما في العلاج والرعاية الطبية .

ومن المهم أن نشير إلي أن ما يكفله قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من مزايا تفوق ما تكفله القوانين الأخري إنما يرجع إلي أن نظام التأمين الاجتماعي المصري نظام ممول يقوم علي أساس أداء الاشتراكات التي تقابل المزايا ، وبالتالي فإنه كلما زادت المزايا التي يكفلها القانون كلما زادت الاشتراكات اللازمة لتمويل هذه المزايا .

وقد بلغت إجمالي نسب الاشتراكات الممولة لمزايا القانون المشار اليه 40% من أجر المؤمن عليه ، أمكن تحميل جزء منها للمؤمن عليه (14%) والباقي (26%) لصاحب العمل (المنشأة) .

وحيث يصعب تحميل ذات النسبة للمؤمن عليه ، بكل من القوانين أرقام 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 باعتبار أنه الوحيد الذي يتحمل عبء الاشتراكات فقد اقتصر الأمر في هذين القانونين علي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك مقابل نسبة اشتراك ( من فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه ( مقدارها 15% بالنسبة للقانون رقم 108 لسنة 1976 ونسبة اشتراك مقدارها 22.5 % بالنسبة للقانون رقم 50 لسنة 1978 ) – وتتراوح فئات الدخل بالقانونين المشار اليهما بين 100 جنيه   و 1000 جنيه شهريا .

أما القانون رقم 112 لسنة 1980 فإن الاشتراك الذي يتحمله المؤمن عليه ويبلغ جنيها واحدا شهريا فهو لا يغطي تكلفة المزايا التي يكفلها القانون ويتم الاعتماد علي مصادر أخري للتمويل أهمها الخزانة العامة للدولة .

القسم الثالث

المستحقون فى المعاش عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش
أولا: قانون التأمين الإجماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
حدد القانون المستحقون فى المعاش بأفراد  أسرة  المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين كان يعولهم أثناء حياته ( بإستثناء المطلقه ) وذلك على سبيل الحصر وهم:- 

1 -  فئة الأزواج            :   وتشمل المطلقة ، الأرملة ، الأرمل .

2 -  فئة الأولاد             :   وتشمل الأبناء ، البنات .

3 -  فئة الوالدين           :  وتشمل الوالد ، الوالدة . 

4 -  فئة الأخوة والأخوات  :   وتشمل الأخ والأخت .

وقد حدد القانون لكل نوع من المستفيدين المشار إليهم شروط خاصة 

للإستحقاق- نوجزها فيما يلى : - 
1 – المطلقة :
        أ -  الزواج موثق .

        ب -  طلقت رغم إرادتها .

        ج -  لم تتزوج من غير المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

         د -  مدة الزواج لا تقل عن 20 سنة .

        هـ – ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش  أو يزيد عليه .

2 - الأرملة : 
              أ -  الزواج موثق .

              ب – تاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين – ويستثنى : - 

(1) حالات الزواج قبل 1/9/1975 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ).

(2) الزوجة التى كانت فى عصمة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين ثم طلقت وأعيدت لعصمته بعد بلوغه سن الستين .

(3)  الزوجة التى تتوافر فيها الشروط الأتية : - 

 ( ا ) ليس للمؤمن عليه أوصاحب المعاش زوجة أخرى فى تاريخ زواجه منها  .

      (ب) ليس للمؤمن عليه أو صاحب المعاش مطلقة مستحقة فى تاريخ وفاته كان قد طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين .

ووفقاً لأحكام القانون يقطع معاش الأرملة لزواجها .  

فإذا طلقت يعود لها الحق فى المعاش .

وإذا ترملت ولم تكن قد استحقت معاشاً عن الزوج الأخير يعود لها الحق فى المعاش عن الزوج الأول .

3 -  الأرمل :
      أ    – الزواج موثق.

      ب –   تاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن     الستين .

4 –  الإبن :
      أن يكون سنه أقل من 21 سنة – ويستثنى :
      أ  - الطالب :
       ( 1 ) لم يبلغ 26 سنة .

       ( 2 ) متفرغ للدراسة  . 

       ( 3 ) بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على   الليسانس أو البكالوريوس .

 ب -  الحاصل على مؤهل عالٍ :
            ( 1 ) لم يبلغ 26 سنة .

            ( 2 ) لم يلتحق بعمل أو مهنة .

      ج – الحاصل على مؤهل متوسط :
            ( 1 ) لم يبلغ 24 سنة .

            ( 2 ) لم يلتحق بعمل أو مهنة .

د -  العاجز عن الكسب :
           ووفقاً لأحكام القانون يقطع معاش الإبن بإنتفاء شرط إستحقاقه المعاش .

        وإذا عجز الإبن عن الكسب يعود له الحق فى المعاش .

5 – البنت :
ألا تكون متزوجة  ـ بمعنى أن تكون أنسة أو مطلقة أو مترملة       

     ووفقاً لأحكام القانون يقطع معاش البنت للزواج

     فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعود لها الحق فى المعاش.  

6 – الوالد :
     ليس له شروط خاصة للإستحقاق 

7 – الوالدة :
    ليست لها شروط خاصة للإستحقاق

8 – الأخ :
     مثل الإبن .

9 – الأخت :
     مثل البنت .

مع مراعاة أن تتوافر بالنسبة للأخ والأخت شروط إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش له قبل وفاته .

ثانيا : قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 :
وقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 :

ذات فئات المستحقين المشار إليهم في أولا , وذلك فيما عدا المطلقة.
ثالثا : قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 :

تشمل فئات المستحقين في هذا القانون :
الأرملة – الأرمل – الأبناء - البنات
المبحث الرابع

موقع عمال البحر من مظلة التأمين الإجتماعي في مصر

في ضوء ماتم إستعراضه في كل من :

المبحث الثاني : عمال البحر.
المبحث الثالث : مظلة التأمين الإجتماعي في مصر.

يمكن تصنيف البحارة المصريون وبالتالي مدي إنتفاعهم بقوانين التأمين الإجتماعي السارية في مصر كما يلي :
1- البحارة المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية :

وهؤلاء يخضعون لأي من القوانين الاتية بحسب الأحوال :

أ- قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
يخضع له البحارة العاملون لحساب الغير (العمالة المنتظمة)

وذلك بمراعاة الاتي :
(1) إذا كان العمل داخل المياه الإقليمية فإنهم ينتفعون بكافة أنواع التأمين التي يتضمنها القانون المشار إليه (شيخوخة وعجز ووفاة – إصابة عمل – مرض - بطالة).
(2) إذا كان العمل خارج المياه الإقليمية فإنهم ينتفعون بكافة انواع التأمين المشار إليها فيما عدا تأمين المرض , بإعتبار ان خدمات التأمين الصحي لا تمتد إلي خارج البلاد (بصفة خاصة العلاج والرعاية الطبية).
ب- قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 :

يخضع له البحارة العاملون لحساب أنفسهم من الفئات الاتية :
(1) أصحاب وسائل النقل الالية للأشخاص والبضائع (ومنها بطبيعة الحال السفن / لنشات الركوب / لنشات مخلفات السفن / لنشات البمبوطية / لنشات الصيد).
(2) أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر.
ج- قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 :

يخضع له البحارة الذين لم تشملهم قوانين التأمين الإجتماعي الأخري – وهم :
(1) العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
(2) أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري ممن لا يستخدمون عمالا.
2- البحارة المصريون الذين يعملون علي السفن الأجنبية :

أ- في حالة عدم وجود إتفاقية ثنائية بين مصر ودولة العلم :
البحارة المصريون الذين يعملون علي السفن التي لا تحمل العلم المصري وترفع علم الدولة مالكة السفينة ويرتبطون بعقود عمل بحرية للعمل بموجبها يعدون من الفئات المخاطبة بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
ب- في حالة وجود إتفاقية ثنائية بين مصر ودولة العلم :
يخضع العاملون علي هذه السفن لقانون دولة العلم.
وقد تم عقد عدة إتفاقيات ثنائية بين مصر وكل من :

(1) السودان :
وتكفل هذه الإتفاقية :

(أ) منع الإزدواج التأميني.
(ب) المساواة في معاملة مواطني الدولتين إزاء تشريعات التأمينات الإجتماعية.
(ج) تحويل المزايا النقدية من بلد العمل إلي بلد الموطن.
(د) تحويل الإشتراكات (في حالة عدم إستحقاق معاش) من بلد العمل إلي بلد الموطن التي يتم إستخدامها في حساب مدة إشتراك لديه للمؤمن عليه.
(2) اليونان :
وتكفل هذه الإتفاقية :

(أ) منع الإزدواج التأميني.

(ب) المساواة في معاملة مواطني الدولتين إزاء تشريعات التأمينات الإجتماعية.

(ج) تحويل المزايا النقدية من بلد العمل إلي بلد الموطن أو إلي دولة أخري أبرمت إتفاقية للتأمين الإجتماعي مع الطرفين.

(د) تحويل الإشتراكات (في حالة عدم إستحقاق معاش) من بلد العمل إلي بلد الموطن التي يتم إستخدامها في حساب مدة إشتراك لديه للمؤمن عليه.

(3) قبرص :
وتكفل هذه الإتفاقية :

(أ) منع الإزدواج التأميني.

(ب) المساواة في معاملة مواطني الدولتين إزاء تشريعات التأمينات الإجتماعية.

(ج) تحويل المزايا النقدية من بلد العمل إلي بلد الموطن أو إلي دولة أخري أبرمت إتفاقية للتأمين الإجتماعي مع الطرفين.

(د) تحويل الإشتراكات (في حالة عدم إستحقاق معاش) من بلد العمل إلي بلد الموطن التي يتم إستخدامها في حساب مدة إشتراك لديه للمؤمن عليه.

(4) يوغسلافيا :
وتكفل هذه الإتفاقية :

(أ) منع الإزدواج التأميني.

(ب) المساواة في معاملة مواطني الدولتين إزاء تشريعات التأمينات الإجتماعية.

(ج) تحويل المزايا النقدية من بلد العمل إلي بلد الموطن أو إلي دولة أخري أبرمت إتفاقية للتأمين الإجتماعي مع الطرفين.

المبحث الخامس
بعض المسائل المتعلقة بالتأمين الإجتماعي

علي عمال البحر في مصر

وأسلوب معالجتها
بعد أن إستعرضنا في المباحث السابقة الموضوعات الاتية :
المبحث الأول     : التأمينات الإجتماعية والإستقرار الوظيفي والإجتماعي

المبحث الثاني     : عمال البحر

المبحث الثالث     : مظلة التأمين الإجتماعي في مصر

المبحث الرابع     : موقع عمال البحر من مظلة التأمين الإجتماعي في مصر

تجدر الإشارة إلي بعض المسائل المتعلقة بالتأمين الإجتماعي علي عمال البحر في مصر وأسلوب معالجتها , سواء ماتم بالفعل تنفيذه أو ماهو مقترح بشأنها.
ونظرا لإرتباط التأمين الإجتماعي بالتشغيل (العمل) – لذا نبدأ بإستعراض بعض المسائل المتعلقة بالعمل ثم نتبعها ببعض المسائل المتعلقة بالتأمين الإجتماعي , وذلك علي النحو التالي :
أولا: في مجال التشغيل (العمل) :
1- إستغلال البحارة المصريين علي السفن الأجنبية :
تعرض البحارة المصريون الذين يعملون علي سفن أجنبية لإستغلال وضياع حق في سوق العمل البحري من جانب السماسرة الذين يسيطرون علي سوق العمل البحري.

ويمثل التعاون بين كل من وزارة القوي العاملة والهجرة , ووزارة الداخلية , ووزارة التأمينات , وقطاع النقل البحري , والشركة القابضة للنقل البحري , والنقابة العامة للنقل البحري , وإتحاد ملاك السفن , وشركات الملاحة البحرية – عاملا هاما لتلافي هذه المشكلة أو الحد منها بقدر كبير.
حيث تم إنشاء مكاتب لتشغيل البحارة بالموانئ المصرية تحت إشراف المحافظة المختصة بهدف تنظيم إلحاق البحارة المصريين والأجانب من الموانئ المصرية بالسفن الأجنبية المارة بهذه الموانئ , وذلك علي النحو التالي :
1- يشكل مكتب التشغيل من ممثلي :
(1) مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

(2) النقابة العامة لعمال النقل البحري.
(3) شركة التوكيلات الملاحية بالمحافظة.
(4) أمن الموانئ.
(5) جوازات الميناء.
(6) التفتيش البحري.
2-  لا يجوز ترشيح احد من البحارة للعمل علي البواخر الأجنبية التي تعمل في أعالي البحار أو المياه الإقليمية أو الميناء إلا إذا كان مقيدا بالسجلات التي تعد لهذا الغرض.
ج- لا يجوز لأية جهة تعيين البحارة المشار إليهم إلا عن طريق المكتب المشار إليه , وهو المسئول عن تلقي طلبات البحارة وتشغيلهم علي السفن الأجنبية.
د- تعد إدارة الجواز لكل ميناء بيانا شهريا بأسماء البحارة الذين تم تعيينهم علي السفن المشار إليها ويقدم البيان في الأسبوع الأول من الشهر التالي إلي مكاتب التشغيل للمطابقة.
ويلعب التفتيش البحري دور الرقيب علي إعطاء كل ذي حق حقه عن طريق تطبيق التشريعات الوطنية وتطبيق الإتفاقيات الدولية التي تنظم شئون أفراد طاقم السفينة من حيث المعيشة والغذاء والأجور وساعات العمل , ويتبلور ذلك في عقد العمل البحري , وهو عقد جماعي تصدره الإدارة المركزية للتفتيش البحري بين طرفين أحدهما رب العمل والاخر البحار العامل علي السفينة.
حيث يتم التعيين بموجب عقد عمل بحري لجميع أفراد طاقم السفينة لمدة رحلة واحدة يتم تحريره بمعرفة الإدارة المركزية للتفتيش البحري التابعة للموانئ والمنائر بوزارة النقل البحري – يتضمن (إسم البحار – رقم الجواز البحري – سن البحار – الوظيفة علي السفينة – تاريخ تحرير العقد – تاريخ الإلتحاق بالسفينة – الأجر الشهري للوظيفة – تاريخ ومكان إنتهاء العقد).
ويقوم مندوب من التفتيش البحري بالتوقيع علي صحة بيانات كل بحار وقع أمامه علي هذا العقد.
ويقترح أن يضاف لبيانات عقد العمل البحري الرقم التأميني للبحار , وأن يرفق به الشهادة الصادرة من صندوق التأمين الإجتماعي الدالة علي أداء إشتراكات التأمين الإجتماعي.
ومن جانب اخر فإنه في مجال تنشيط سوق العمل للبحارة المصريين علي السفن اليونانية – حيث يعد الأسطول اليوناني التجاري أكبر أسطول تجاري في العالم , وبالنظر إلي أن 90% من مجموع البحارة المصريين يعملون علي سفن يونانية فقد ركزت وزارة القوي العاملة جهودها لتنشيط تشغيل البحارة المصريين علي سفن هذا الأسطول , مع كفالة الضمانات اللازمة , وذلك من خلال عقد العديد من الإتفاقيات مع الجانب اليوناني بهذا الشأن.
2- تعرض عمال البحر المصريين للمنافسة من جانب البحارة من البلدان الأخري :
حيث دخل البحارة الأسيويين كعنصر شديد المنافسة للبحارة المصريين , وذلك بالنظر لقبولهم أجور منخفضة وتحملهم تذاكر السفر بالطائرة من بلادهم إلي مصر بدلا من صاحب السفينة , حيث يلتحقون بالسفن الأجنبية لدي مرورها بقناة السويس (بورسعيد / السويس) مما أدي إلي تقليل فرص العمل للبحارة المصريين علي السفن الأجنبية.
وقد تقرر بهذا الشأن عدم تشغيل البحارة الأجانب غير الحاصلين علي عقد عمل قبل دخولهم الميناء المصري – وبالنسبة للحاصل منهم علي عقد عمل فإنه لا يصرح له بالعمل ما لم تكن دولته تعامل البحارة المصريين بالمثل.
3- مزاحمة العمالة غير المدربة لعمال البحر :
وقد تم في هذا الشان الحد من إصدار جوازات السفر البحرية , وقصرها علي المدربين للعمل بالبحر حتي لا تزيد البطالة بين أبناء هذه المهنة , مما يدفعهم للتعامل مع شركات ملاحية تستعين بعمالة يومية بلا أية ضمانات مما يضيع الفرصة علي البحارة الأصليين.
كما تم تشكيل مجموعات عمل من ممثلين عن وزارة الداخلية , ووزارة القوي العاملة , ووزارة النقل , ووزارة التأمينات – لإجراء الحصر الفعلي للعمالة البحرية وصولا لحقيقتها وتنقيتها من غير العاملين بها.
وقد إنتهت هذه المجموعات من عملها وإستبعدت الدخلاء علي عمال البحر وكبار السن.
كما تم حظر تشغيل حاملي جوازات السفر الخضراء علي السفن الأجنبية وعدم التصريح بسفرهم كركاب علي بواخر البضاعة وذلك لمنع التحايل علي التشغيل , حيث يتم التعاقد معهم بعد صعودهم علي البواخر.
ثانيا: في مجال التأمين الإجتماعي :

1- بالنسبة للبحارة المصريين الذين يعملون علي السفن الأجنبية :
نظرا لأن معظم البحارة المصريين يعملون لدي ملاك سفن أجنبية (ترفع علم غير مصري) فإنه يصعب عمليا مطالبتهم بأداء أية إلتزامات وفقا لتشريعات التأمين الإجتماعي المصري , كما لا يمكن إحتجاز هذه السفن لأداء مثل هذه الإلتزامات.
وبإفتراض أن التوكيلات البحرية هي بمثابة صاحب عمل , فإن ذلك لا يمكن القول به لأنه ليست هناك علاقة تعاقدية أو لائحية بين العمال وهذه التوكيلات , كما لا يمكن إعتبارها وكيل عن هذه السفن لأن علاقة التوكيل بالسفينة تنتهي بمجرد مغادرتها الميناء , كما إنه ليس تحت يدها أموالا لملاك السفن تكفي تغطية هذا الإلتزام لكونها وكيل عنهم.
لذا فقد أوضحنا في المبحث الرابع خضوع هذه العمالة لقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 , بإعتبارها من العمالة المصرية بالخارج.

وتنص المادة 2 من هذا القانون علي أنه :

"يشمل نظام التأمين الإجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسري علي المؤمن عليه بعض أنواع التأمين الإجتماعي الأخري المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه ."
إلا إنه لم يصدر هذا القرار حتي تاريخه , وبالتالي فإن البحارة المصريون الذين يعملون علي السفن الأجنبية لا ينتفعون بكل من تأمين المرض , وتأمين إصابة العمل , وتأمين البطالة – وفقا للقانون المشار اليه.
ونستعرض فيما يلي بعض المسائل المتعلقة بالتأمين الإجتماعي علي هذه الفئة من العمالة:
أ- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :
الخضوع لقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 إختياري.

وتنص المادة 5 من هذا القانون علي انه :
"يقف إنتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الإشتراكات لمدة 6 أشهر.

وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تستقطع الإشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التي تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه"

ونظرا لإنخفاض الوعي التأميني لدي الغالبية العظمي من عمال البحر فإنهم لا يتقدمون للإشتراك في هذا النظام لحماية أنفسهم وأسرهم من بعدهم ضد خطر إنقطاع الدخل نتيجة بلوغ سن التقاعد أو العجز الكامل أو الوفاة.
لذلك فإن الأمر يقتضي عدم التصريح للبحار بالعمل إلا إذا كان مؤمن عليه (يجب ان يكون حاملا بطاقة العضوية النقابية التي تثبت إشتراكه في نظام التأمين الإجتماعي)

علي أن يراعي في تطبيق ذلك :

(1) دور مكاتب التشغيل بالنسبة لعمال البحر علي السفن الأجنبية.
(2) الإتفاقيات الثنائية بين النقابة العامة لعمال البحر وإتحادات أصحاب السفن.
ب- تأمين المرض وتأمين إصابة العمل :

تضمنت الإتفاقيات الدولية المبينة بعد حقوق البحار في حالتي المرض والإصابة والمتمثلة في :
العلاج , وتعويض الأجر
(1) الإتفاقية رقم 55 بشأن مسئولية صاحب السفينة في حالات مرض البحارة أو إصابتهم أو وفاتهم (24/10/1936) (صدقت عليها مصر في 4/8/1982).
(2) الإتفاقية رقم 56 بشأن التأمين الصحي للبحارة (24/10/1936) (صدقت عليها مصر في 4/8/1982).
(3) الإتفاقية رقم 70 بشأن الضمان الإجتماعي للبحارة (28/6/1946)

ج- تأمين البطالة :

تمثل البطالة بالنسبة لعمال البحر مشكلة أساسية , وتغطيتها تأمينيا وإن كان من الصعوبة بمكان محليا , إلا إنه من الضروري إيجاد أسلوب للتغطية ذو تكلفة أقل مع تنويع مصادر تمويله.
ونظرا لما أقرته النقابة العامة للنقل البحري من أن متوسط عدد أيام العمل للبحار 200 يوم خلال العام مما يمثل معدل بطالة مرتفع بين هذه الفئة من العمالة , فأن تكلفة التامين تكون عالية وغير قابلة للتطبيق , وقد سبق إعداد دراسة إكتوارية أسفرت عن ان ضمان تعويض بطالة بنسبة 60% من أجر الإشتراك في هذه الحالة تبلغ نسبة الإشتراك اللازمة لتغطيته 52% من هذا الأجر , وإذا كان التعويض بنسبة 20% من أجر الإشتراك تكون الإشتراكات اللازمة 12% من هذا الأجر.
وقد سبق للتقابة العامة لعمال النقل البحري إقتراح إصدار طابع بحري يلصق علي المستندات والترخيصات الخاصة بالأعمال البحرية وذلك أسوة بما هو متبع بالنقابات المهنية (المهندسين – المحامين – المعلمين .....) علي ان توجه حصيلة بيع هذه الطوابع لتمويل تأمين البطالة للبحارة  إلي جانب الإشتراك الذي يلتزمون بأدائه.
كما سبق لوزارة التأمينات ووزارة القوي العاملة ووزارة المالية إقتراح زيادة في اجر رسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث , علي ان يتم تخصيص حصيلة الزيادة للصندوق التكميلي لعمال البحر – ولكن وزارة النقل تحفظت علي هذا الإقتراح بما يمثله من أعباء علي السفن , وبالتالي إنصرافها عن الموانئ المصرية.
2- بالنسبة للبحارة علي المركبات البحرية داخل الحدود الإقليمية :
1- تشمل هذه العمالة :
(1) رئيس لنش بحري.
(2) ميكانيكي لنش بحري.
(3) بحري ماهر.
(4) بحري عادي.
2-  يعملون علي لنشات :
(1) ركوب بالأجر.

(2) مخلفات سفن.
(3) بمبوطية.
ويتسم عملهم بعدم الإستمرارية , حيث ان العامل دائم التنقل من لنش إلي اخر مما لا يمكن صاحب العمل من إخطار مكتب التأمينات الإجتماعية بحركة دخولهم وخروجهم , وبالتالي معظم العمالة غير مؤمن عليها

أو مؤمن عليها علي لنش اخر غير الذي يعملون عليه.

ج- هذه العمالة لا تمارس المهنة إلا من خلال رخصة مهنية :
تستخرج من هيئة الموانئ أو التفتيش البحري من الأسكندرية والسويس

وتسري لمدة خمس سنوات ويحدد بها المهنة التي يزاولها البحار.

ولا يجوز لهم دخول الدائرة الجمركية إلا من واقع :
(1) الرخصة المهنية.

(2) تصريخ دخول الميناء (يجدد سنويا).
يقترح بالنسبة لهذه العمالة تطبيق نظام خاص بهم في إطار قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , أسوة بما إتبع بالنسبة لبعض فئات العمالة الأخري المشابهة لها – وهم (عمال النقل البري – عمال المقاولات – عمال المخابز البلدية) وذلك بإصدار قرار يقوم علي الأسس الاتية :
(1) يسري القرار علي العاملين في القطاع الخاص بقطاع النقل البحري الحاصلين علي رخص مهنية من هيئة الموانئ والتفتيش البحري بالأسكندرية أو السويس.
(2) يكون أجر الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم كما يلي:
- رئيس لنش بحري                       (يحدد له أجر حكمي)

- بحري ماهر                             (يحدد له أجر حكمي)
- ميكانيكي لنش بحري                    (يحدد له أجر حكمي)
- بحري عادي                            (يحدد له أجر حكمي)
(3) علي العامل من الفئات المنصوص عليها في المادة (1) أن يتقدم إلي مكتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي المختص الذي يقع في دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده في سجل عمال النقل البحري ويحرر طلب الإشتراك علي النموذج الذي تعده الهيئة المذكورة لهذا الغرض مرفقا به :
(1) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
(2) تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية للهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به نتيجة الفحص الطبي الإبتدائي.
(4) علي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ان تعطي لكل مؤمن عليه وفقا للمادة (3) بطاقة تأمين وتتولي الهيئة إعداد نموذج البطاقة المشار إليها.
وعند إنتهاء مدة البطاقة يعطي المؤمن عليه بطاقة أخري ولمدة مماثلة وترفق البطاقات التي إنتهت مدتها بملف التأمين الإجتماعي بعد مراجعتها وإعتمادها.

(5) يؤدي المؤمن عليه حصته في نظام التأمين الإجتماعي بنفسه نقدا إلي مكتب الهيئة المختص في ميعاد لا يجاوز الشهرين التاليين للشهر المستحق عنه الإشتراك وفي حالة عدم السداد حتي نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة علي عدم الإشتغال خلال هذا الشهر , وفي حالة وفاته خلال المهلة المشار إليها يلتزم ورثته بأداء الإشتراكات المستحقة عن الشهر أو الشهرين الاخيرين بحسب الأحوال.
وعلي مكتب الهيئة المختص إثبات بيانات السداد ببطاقة التأمين الخاصة بالمؤمن عليه.

(6) علي المؤمن عليه أن يحافظ علي بطاقة التأمين الخاصة به ويتعين عليه تقديم هذه البطاقة إلي مكتب الهيئة المشار إليه في المادة (3) في الحالات الاتية :
(1) عند إنتهاء مدة البطاقة.
(2) عند طلب تعديل المهنة.
ويحصل المؤمن عليه في هاتين الحالتين علي بطاقة تأمين جديدة.
(ج) عند إستحقاق أيا من الحقوق التأمينية.

(د) عند طلب الإطلاع علي البطاقة علي أن يخطر المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
(7) علي مكتب الهيئة المختص إعطاء المؤمن عليه شهادة تفيد سداده لحصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي في الحالات الاتية:
(1) عند التقدم أول مرة للحصول علي رخصة مهنية.
(2) عند إنتهاء الرخصة المهنية وطلب تجديدها.
(ج) عند طلب تعديل المهنة.

(8) تحدد حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع اللنشات في القطاع الخاص علي أساس الأجر الناتج عن قسمة مجموع أجور إشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (2) المسجلين لدي الهيئة في شهر يناير من كل سنة علي عدد اللنشات المرخص لهم بالعمل عليها.
(9) تسدد حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي نقدا ومقدما عن المدة المطلوب عنها رخصة اللنش وتؤدي هذه الإشتراكات إلي مكتب الهيئة المختص.
وعلي المكتب المذكور ان يعطي صاحب اللنش شهادة تدل علي سداد حصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي.

(10) علي قطاع النقل البحري ان يعلق إصدار أو تجديد أو تعديل الرخصة المهنية الخاصة بالبحارة العاملين في نشاط النقل البحري في القطاع الخاص أو إصدار أو تجديد رخص تسيير اللنشات بهذا القطاع علي تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها في المادتين 7 و 9.
(11) تراعي الأحكام الاتية :
(1) تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتحديد درجة العجز.
(2) في مجال تطبيق البند 3 من المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لا يسري في شأن المؤمن عليهم وفقا لهذا القرار شرط عدم وجود عمل اخر لدي صاحب العمل.
(12) تعتبر مدة إشتراك المؤمن عليه ممتدة إذا حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة إشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة المهنية أو مزاولة العمل علي أن تؤدي الإشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتي تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل اخر او وقوع الوفاة بحسب الأحوال.
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